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 فى شأن النزاع القائم ب ین مست شفیات جامع ة اس یوط وجھ از الخ دمات العام ة                  –جامعة اسیوط   

 ٨٠٨٩٤٠.٠٣للقوات المسلحة فرع المنطق ة الجنوبی ة التابع ة ل وزارة ال دفاع ح ول أداء مبل غ                 

  . جنیھا قیمة فروق الاسعار وغرامة التأخیر فى التورید 

  

  

  

 وحسبما جرى علی ھ  – ١٠/١٢/٢٠١٠ھرت الجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة فى   استظ  

 ان المشرع بعد ان ترك لطرفى التعاق د حری ة تك وین العق د بارادتیھم ا ف ى ح دود احك ام           –افتاؤھا  

الق  انون ق  ضى بان  ھ لا یج  وز نق  ض ھ  ذا التعاق  د او تعدیل  ھ الا باتفاقھم  ا او للاس  باب الت  ى یقررھ  ا    

على ان یتم التنفیذ وفقا لموجبات حسن النیة ، وھذا الاص ل یطب ق ف ى العق ود الاداری ة          القانون ، و  

والعق ود المدنی ة س  واء ب سواء ، واوج  ب الم شرع بمقت  ضى ق انون تنظ  یم المناق صات والمزای  دات       

ولائحتھ التنفیذیة ضمانا لح سن س یر المرف ق الع ام بانتظ ام وباض طراد عل ى الم ورد المتعاق د م ع                  

واج از لھ ا اذا تراخ ى ف ى     . نفیذ أعمال التورید موضوع التعاقد ف ى المیع اد المح دد ل ذلك           الادارة ت 

التنفیذ اعطائھ مھلة اضافیة لاتمام التنفیذ متى اقتضت المصلحة العامة ذلك ، وعلى ان توقع علیھ                 

عاق دة  غرامة عن مدة التأخیر واوضحت اللائحة التنفیذیة المشار الیھا حدودھا ، وأجاز للجھ ة المت           

ش  راء الاص  ناف الت  ى ل  م ی  تم توری  دھا م  ن غی  ره عل  ى ح  سابھ او انھ  اء التعاق  د فیم  ا یتعل  ق بتل  ك     

  .الاصناف 

  

ومن حیث انھ ولما كان ما تقدم وكان الثابت ان ھ ق د أبرم ت عق ود توری د ب ین مست شفیات                       

 بتوری د  جامعة اسیوط وبین جھاز الخ دمات العام ة للق وات الم سلحة حی ث یلت زم الاخی ر بموجبھ ا              

ل ى والب یض الم زارع     لآاحتیاجات المستشفیات الم ذكورة م ن الف راخ المجم دة المحلی ة والزب ادى ا              

طبق  ا للمواص  فات الفنی  ة المتعاق  د علیھ  ا وف  ى المواعی  د المح  ددة للتوری  د ، وان الجھ  از ان  تظم ف  ى   

ل  شراء عل  ى التوری  د لفت  رة ث  م انقط  ع ع  ن التوری  د ، وان المست  شفیات الجامعی  ة قام  ت بان  ذاره با    

 بید ان الجھاز تقدم بطلب لتعدیل الاسعار بالزیادة         ٢٤/٨/٢٠٠٦ و   ١٥/٦/٢٠٠٦الحساب بتاریخ   

 الطل  ب وقام  ت بال  شراء عل  ى ح  ساب الجھ  از  لجامع  ھحت  ى ی  ستطیع الوف  اء بالتزامات  ھ فرف  ضت ا 

ناق  صات م ن اللائح ة التنفیذی  ة لق انون تنظ یم الم    ) ٩٤(بالن سبة لب اقى الكمی  ات تطبیق ا لحك م الم  ادة     

 ، وما ورد فى العقود المبرمة بین الطرفین من ١٩٩٨ لسنة ٨٩والمزایدات الصادر بالقانون رقم   



 

انھ یحق للجامعة الشراء على حساب الجھاز اذا تأخر فى التوری د م ع تحمل ھ بف ارق س عر ال شراء             

ام ة  بالاض افة لغر  % ٢٠وتوقیع غرامة عدم التورید من قیمة الصنف حسب س عر العق د وق درھا            

  .مصاریف اداریة من قیمة ثمن الشراء وھو مایتفق وصحیح حكم القانون % ١٠قدرھا 

  

واذ استحق للمستشفیات الجامعیة عن فروق الاسعار وغرامات التأخیر عن التورید مبلغا       

 جنیھا فانھ یتعین الزام جھاز الخدمات العامة للقوات المسلحة ف رع المنطق ة   ٦٢٨٤٢٧.٧٩٨قدره  

ذا المبل  غ ، دون م  ازاد عل  ى ذل  ك م  ن م  صاریف اداری  ة ، اخ  ذا بم  ا ج  رى علی  ھ افت  اء الجنوبی  ة بھ  

الجمعی ة العمومی  ة ، م ن ان  ھ لا مح ل للمطالب  ة بالم  صروفات الاداری ة فیم  ا ب ین الجھ  ات الاداری  ة      

م ن  ) ٥١٧(وبعضھا البعض الا حیث یتعلق الامر بتقدیم خدمات فعلی ة ، ن زولا عل ى حك م الم ادة            

  .لیة للمیزانیة والحسابات ، وھو مالا یتوافر فى الحالة المعروضة اللائحة الما

  

   )٣٢/٢/٣٩٠٣:  ملف رقم – ٢٤/١/٢٠١١:  بتاریخ – ٣٢: فتوى رقم ( 

  




